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جمعية الجهراء التعاونية

مجل�س الإدارة

فتــــح بــــاب الترشـــيـــح
بن�ءً على القرار الوزاري رقم )165/ت ( ل�شنة 2013 ب�ش�أن تنظيم اإجراءات الدعوة 

للجمعية العمومية الع�دية للجمعي�ت التع�ونية، يرجى مراع�ة الآتي:

اأول  : فتح بـــــ�ب التر�شيح لع�شـــوية مجــــل�س الإدارة لعـــ�م 2014 اعتبـــ�را مـــن يـــــوم 

الأربع�ء الموافق 2014/1/8 )لمدة 10اأي�م عمل( تنتهي بنه�ية دوام يوم الأربع�ء 

الموافق  2014/1/22 وذلك لنتخ�ب عدد )9( اأع�ش�ء بدلً من اأع�ش�ء مجل�س 

الإدارة الح�لي.

وذلــك وفقاً لل�شـروط التالـيـة :

�شنة ميلادية ك�ملة على  المر�شح قد م�شى على ع�شويته في الجمعية  اأن يكون   -1
الأقل في ت�ريخ انته�ء ال�شنة الم�لية.

2- اأن يكون المر�شح ب�لغً� من العمر »30« �شــنــة ميلاديـة على الأقــــــل في ت�ريخ انته�ء 
ال�شنة الم�لية.

دبلـــوم  �شـهــــــ�دة  عـــن  يقـــل  ل  درا�شـــــي  مــوؤهــــل  علــى  ح��شــلًا  المــــر�شــح  يكــــون  اأن   -3
�شنــتــين بـــعــد الث�نوية الع�مة.

الم�شتندات المطلوبة للتر�شيح هي :

اأ - البط�قة المدنية الأ�شلية و�شورة عنه�.

ب -  عدد )3( �شور �شخ�شية .

ج - اإذن من جهة العمل للع�شكريين.  

ثانيا : فتح ب�ب قبول طلب�ت مراقبي الح�ش�ب�ت الذين يرغبون في القي�م بتدقيق 

ح�ش�ب�ت الجمعية لع�م 2014 مت�شمن� قيمة الأتع�ب التي يحدده� المتقدم 

يوم  مــن  الــفــترة  وذلــك خــلال  اإدارة الجمعية  اإلى  وت�شليمه  المختوم  ب�لظرف 

الأربع�ء الموافق 2014/1/8 ولمدة )10اأي�م( وتنتهي بنه�ية دوام يوم الأربع�ء 

الموافق 2014/1/22.

ملاحظــة :

مراجعة  �ــشــرورة  ملف�تهم  ي�شتكملوا  لم  الــذيــن  العمومية  الجمعية  اأعــ�ــشــ�ء  على 

الجمعية ل�شتكم�له� واإح�ش�ر البط�قة المدنية الأ�شلية الجديدة لإرف�قه� ب�لملف.

والله ولي التوفيق

أكدن لـ »الأنباء« أن الحكومة الحالية تراجعت في دعم الكفاءات النسائية

ناشطات حول تقليص عدد الوزيرات: امرأة واحدة لا تكفي
العيــاف ان وجــود  منــى 
امرأة واحدة في التشــكيلة 
الحكومية وكذلك في مجلس 
الامة ليس منصفــا للمرأة 
التي تمثل النســبة الكبرى 
ســواء في ســوق العمل او 
علــى مقاعد الدراســة وفي 

الجامعات. 
وشــددت علــى ان ادارة 
البلــد لا يمكــن ان تتــم الا 
عبر جناحيه المتمثلين بالمرأة 
والرجل، والمــرأة قد اثبتت 
نفسها واستطاعت ان تظهر 
قدراتها وتكيفها مع القضايا 
امامها  وتجــاوز الصعــاب 
وتاريخها مليء بالإنجازات 
سواء على المستوى المحلي 

او الاقليمي أو العالمي. 
واعتبــرت ان الحكومــة 
الحاليــة ووجــود وزيــرة 
واحدة فيها لا يعتبر مشجعا 
بالمطلق لــدور المرأة، لافتة 
الــى انــه عندمــا لا تحقق 
المــرأة نتائج فــي المجالس 
المنتخبــة لســبب او لآخر 
فعلى الحكومة ان تعوض 
ذلــك بالتعيين وهــذا ما لم 
يحصل في المجلس البلدي 
اذ لم يتم تعيــن امرأة في 
المجلــس والآن كذلــك فــي 

الحكومة. 
وشــددت على ان هناك 
كفاءات نسائية كثيرة يمكنها 
ان تقدم الكثير للبلد الا اننا 
نلاحظ تراجعا كبيرا في دعم 
المرأة خلال الحكومة الحالية، 
حيث نجد ان وجودها على 
مســتوى المناصب ضعيف 
جــدا وكذلك على مســتوى 

المواقع القيادية.

وعادت الهيبة للقانون وتم 
احتــرام الانســان الكويتي 
ووضع الانســان المناســب 
في المكان المناســب وبدأت 
الابتسامة تعود الى محبي 
كل كويتــي وغيــر كويتي 
علــى هــذه الارض حينهــا 
يمكن الحديث عن اولويات 

اخرى للمرأة.
اكــدت  جهتهــا،  ومــن 
الناشطة الاجتماعية عواطف 
العلوي على ان التركيز يجب 
ان يكون على اساس عنصر 
الكفاءة وليس الجنس، لافتة 
الــى ان مشــكلة الحكومــة 
الحالية ليست في قلة عدد 
النساء فقط وإنما في توزير 
اشخاص قد جربوا سابقا في 

العمل الوزاري. 
وأشــادت بالوزيرة هند 
الصبيــح ككفاءة مشــهود 
لها في المجالات التي عملت 
بهــا، لافتــة الى ان ســبب 
عدم وجود اكثــر من امرأة 
فــي الحكومة من الممكن ان 
يعود الى رفض الكثير من 
الكفاءات لهذا المنصب الذي 
بات طــاردا وليــس جاذبا 
لأصحــاب الكفاءات بعد ان 
اصبح الوزير مجرد واجهة 
وليس بيده القرار او الحل 

والربط. 
ولفتــت الى ان الكفاءات 
لــن  وأصحــاب الخبــرات 
يقبلــوا بحكومــة قراراتها 
معلبة والوزراء فيها مجرد 
واجهة لإصدار هذه القرارات 
وبالتالــي بات هذا المنصب 

غير جاذب بالنسبة لهم. 
بدورهــا، أكــدت الكاتبة 

خير مثال لتضحيات المرأة 
وعشقها لتراب الكويت، لهذا 
كله يأتــي التوقع عاليا في 
دمج النساء بشكل منصف 
ومتســاو مع أخيها الرجل 
ويكون محــك الاختيار هو 

الكفاءة.
بدورها، أسفت الاعلامية 
اقبــال الاحمــد  والكاتبــة 
لما جــاءت عليــه مخرجات 
التشــريعية  الســلطتين 
والتنفيذيــة فــي مراحلهــا 
الاخيــرة بأقل عــدد ممكن 
من النساء وكأن الموضوع 
رفع عتب فقط، حين اختار 
الشــعب الكويتي اقل عدد 
من النساء لأسباب متعددة 
بتعدد التوجهات والقناعات 
والافكار لدى الشعب، فإننا 
لا نملــك الا ان نقبلهــا وان 
لم نكن مقتنعين بها، ونجد 
فيها جانبا كبيرا من الظلم 
أما  واللاإنصــاف بحقهــا.. 
ان تأتــي الحكومة بوزيرة 
واحدة فقط وكأنها هي المحلل 

للوزارة الذي لا بد ان يحشر 
داخل الوزارة درءا لأي عتب 

او انتقاد فهذا ما لا نقبله.
وأضافــت »ان الــوزارة 
الاخيــرة وان كنــت احترم 
كل اســم ورد فيهــا الا انها 
كحكومة لا تجاري التطورات 
الحالية بالبلــد ومتطلبات 

هذه المرحلة. 
وحول ماهية مطالب المرأة 
من الحكومة الحالية، قالت 
الاحمــد ان اولويــات المرأة 
الكويتيــة اليوم لا تخصها 
هي كامرأة ابدا ولكن هناك 
اولويات شعب ومتطلبات 
تنمية وعودة عجلة العمل، 
هناك اولوية عظمى تحتاجها 
المرأة والرجل اليوم اكثر من 
اي وقت مضى وهي احترام 
والتزام هيبة القانون.. فهذا 
انه  المــرأة والرجل،  مطلب 

مطلب شعب.
وقالت انه لا يمكن الحديث 
عن اى مطالب نسوية اليوم 
واذا ما دارت عجلة التنمية 

والنجاحات المتعددة على كل 
الاصعــدة، بمقابل إقصائها 
من المشاركة السياسية بما 
يرافقهــا من تجاهل واضح 
لقضايــا المــرأة الكويتيــة 
ومشكلاتها في المجتمع التي 
ما زالت تحتاج الى شيء من 

الاهتمام والتنفيذ.
وقالــت ان الكويــت بلد 
يزخر بالكفاءات من الجنسين 
وهناك نساء رائدات وقائدات 
يشــهد لهن التاريــخ ومن 
حقهن تبوؤ مناصب صنع 
الــى  النظــر  القــرار دون 
جنس الشخص بل الكفاءة 
والانجاز والانضباط والكثير 
من المعاييــر الواضحة في 
اختيــار الشــخصيات ذات 
الكفــاءة العالية للمناصب 

السياسية.
وشــددت علــى ان المرأة 
جزء لا يتجزأ من نسيج هذا 
المجتمع ويشاركن بفاعلية 
بكل المجالات دون استثناء، 
الوطن  وأســماء شــهيدات 

دارين العلي 

ربمــا هنــاك الكثير من 
الانتقــادات التــي وجهــت 
للحكومــة الجديــدة بعــد 
تشــكيلها علــى الرغم من 
انها لم تبدأ عملها كحكومة 

مشكلة منذ يومين. 
ومن ضمن هذه الانتقادات 
عدم دعم الكفاءات النسائية 
امــرأة واحدة  بعد توزيــر 
فقط للشــؤون والتخطيط 
وهي الوزيرة هند الصبيح، 
بعد ان كانت هناك امرأتان 
داخــل الحكومة مــا يطرح 
عدة تساؤلات حول موقف 
الحكومة الحالية من المرأة 

وقضاياها.
وفي حــن رأى البعض 
ان تقليص عدد النساء في 
الحكومــة وقبلهــا مجلس 
الامــة وعــدم وجودها في 
المجلس البلدي اقصاء للمرأة 
من العمل السياســي، اتهم 
البعض الحكومــة بتراجع 
دعمهــا للمرأة ومســيرتها 
السياســية ودورهــا فــي 

القيادة. 
 وفي هذا الشأن اعتبرت 
الاعلامية الاستاذة في جامعة 
الكويــت د.ســهام القبندي 
النســاء  ان تقلــص عــدد 
فــي المؤسســات التنفيذية 
بخروج وزيرتين وأيضا في 
المؤسسة التشــريعية بعد 
المبارك  خروج د.معصومة 
شكل مفاجأة لدى الاوساط 
النسوية مما يثير الجدل عن 
معادلة مشاركة المرأة الفاعلة 
والنشطة في الحياة العامة 

منى العيافعواطف العلوي إقبال الأحمد د.سهام القبندي

القبندي: لدينا نساء 
رائدات يشهد لهن 
التاريخ ومن حقهن 
تبوؤ مناصب صنع 

القرار

الأحمد: نحتاج إلى 
طاقات تملأ البلد 

وتشحنها بالحماس 
والانطلاق نحو 

الإنجاز

العلوي: المنصب 
الوزاري أصبح طارداً 

وليس
جاذباً لأصحاب 

الكفاءات

العياف: إدارة البلد 
لا يمكن أن تتم 
إلا عبر جناحيه 
المتمثلين في 
الرجل والمرأة

المستهلكون أكدوا أن زيادة الأسعار مفتعلة ومتعمدة يحقق البعض منها أرباحاً إضافية غير مستحقة

ارتفاع الأسعار عامل ضغط على أصحاب الدخل المحدود

والاقتصاديين ما يساهم عموما 
في تحديد إنفاق المستهلك في 
الدولة، مؤكدا ضرورة تعاون 
التجار من حيث المبدأ الأخلاقي 

في تحديد أسعار السلع. 
أن  الرفاعــي  وأضــاف 
المتقاعدين والطلبة والوافدين 
هــم أكثر الشــرائح عددا في 
المجتمع وبالمقابــل هم الأقل 
قدرة على الشراء مع ارتفاع 
الأسعار، مشيرا إلى تضاعف 
الاجتماعيــة  المســؤوليات 
علــى الأســر الكويتيــة فــي 
الآونــة الأخيرة مــا يزيد من 
مصروفاتهم.  من جهتها قالت 
سارة الزيد انها ولكونها طالبة 
تعتمــد كليــا علــى المكافــأة 
الاجتماعية الشهرية )الإعانة( 
من قبل الجامعة إلا أن معدل 
الإنفاق يختلف من شهر إلى 
آخــر ومن موســم إلــى آخر 
ويعتمد ذلك على مدى التحكم 
بالمصروفات إذ ان نسبة كبيرة 
من المجتمع وخصوصا الفتاة 
قد تنفق الكثير من المال فقط 

لمجاراة الحياة اليومية. 
وأضافــت أن هناك بعض 

الأســر تنفق أكثر من معدل 
إمكانياتها المادية حيث تكون 
المصروفات غير ضرورية أي 
علــى الســلع الكمالية وذلك 
بفضل التوسع في التسهيلات 
والقــروض  الائتمانيــة 
الاســتهلاكية بالإضافــة إلى 
ذلك يلجأ بعــض الأفراد إلى 
الشراء بالأقساط وذلك بحد 
ذاته يشجع على زيادة معدل 

الإنفاق.
وأكــدت الزيــد ضــرورة 
تكثيف الرقابة من قبل وزارة 
التجــارة والصناعة لحماية 
المســتهلك من ارتفاع أسعار 
المنتجــات الضرورية كالمواد 
الغذائية والمشروبات والملابس 
ووضع حد للغلاء المعيشي. 
بدوره أفاد مدير إدارة قمع 
الغــش التجــاري والتوعية 
التجــارة والصناعة  بوزارة 
راشــد الهاجري بــأن الإدارة 
ومن خــال القوانين التي تم 
إقرارهــا لحمايــة المســتهلك 
ورعاية مصالحه تقوم بإرسال 
المفتشين إلى الأسواق المركزية 
والجمعيــات التعاونية وفي 
حال وجود مخالفات ســواء 
كانت غشــا تجاريــا أو رفع 
الأسعار يقوم المفتشون على 

الفور بإجراءات الضبط. 
وقال الهاجري ان مسؤولية 
الــوزارة تتمثــل بالرقابــة 
والكشــف عــن المخالفــات 
وتمشيط الأسواق بينما تتمثل 
مسؤولية المستهلكين بتعزيز 
الثقافة الشرائية والاستهلاكية 
والوعــي الكامــل بالأســعار 
المطروحة في السوق، داعيا 
المواطنين إلى البحث عن السلع 
البديلــة وبالتالي يمثل ذلك 
رســالة للتجــار بعــدم رفع 

الأسعار.

وفــي هــذا الشــأن قالت 
ســلوى القطان لـ »كونا« ان 
نسبة الأموال المخصصة من 
راتبها للإنفاق الاســتهلاكي 
ازدادت ككل قياســا بما كان 
ســابقا مع الفــرق والضغط 
الذي شكله التحول إلى راتب 
التقاعد بينما بقي الإنفاق على 

السلع الاستهلاكية ثابتا. 
وأضافت القطان أن الإنفاق 
عموما يرتبط بصورة مباشرة 
بسلوك المســتهلك من خلال 
تحديده سلعا أساسية وأخرى 
كمالية فالمستهلك يستطيع أن 
يذهب إلــى الجمعية ويؤمن 
احتياجاته الشهرية من السلع 
الأساسية بـ 40 دينارا بينما 
مستهلك آخر قد ينفق أكثر أو 
أقل ويعتبرها حاجات أساسية 
أيضا لذا يعود الأمر إلى تقدير 

المستهلك للمصروفات. 
من جانبه قال أحمد شاكر 
الرفاعي )موظــف في إحدى 
ان  الــوزارات ورب أســرة( 
تحديد أســعار السلع قضية 
اقتصادية واجتماعية لا بد من 
مراعاتها من قبل المســؤولين 

يتلمس كثير من المستهلكين 
الدخل  وخصوصا أصحــاب 
المحدود ارتفاع أسعار المواد 
الاستهلاكية بشكل عام حتى 
يــكاد لا يخلــو الحديث لدى 
قيام هؤلاء بأي جولة تبضع 
من الإشارة إلى الفروقات في 
أسعار المواد الاستهلاكية بين 

الأمس واليوم. 
ومــع قناعة المســتهلكين 
بزيــادة واضحة في أســعار 
السلع الأساسية الاستهلاكية 
تتبدى ملاحظات كثيرة حول 
أســعار مواد محددة شهدت 
ارتفاعــات ملحوظــة وغيــر 
مقبولــة فــي أســعارها فــي 
وقت يرى البعض أن ارتفاع 
الأســعار طبيعي وناجم عن 
التضخــم وارتفاع الأســعار 
عالميا خصوصــا أن الكويت 
موادهــا  معظــم  تســتورد 

الاستهلاكية من الخارج. 
وفي المقابل يعتبر البعض 
الآخر أن زيادة الأسعار مفتعلة 
ومتعمدة يحقق البعض منها 
أرباحا إضافية غير مستحقة 
على حســاب أصحاب الدخل 
المحدود في حين تؤكد الجهات 
المعنيــة حرصها على حماية 
المســتهلك وعلى عدم تأثره 
بزيادة أسعار المواد الأساسية 
وأنها تتبع إجراءات عدة ومن 
ذلــك البطاقــات التموينيــة 

للمواطنين. 
وعــاوة علــى ذلك تبدي 
جمعيــات تعاونيــة أيضــا 
حرصهــا على تقديم أســعار 
مناسبة للمواطنين في موازاة 
ما تقــوم بــه وزارة التجارة 
والصناعة من جهود وإجراءات 
التجــاري  الغــش  لمكافحــة 
والارتفــاع المصطنــع وغير 

الحقيقي في الأسعار. 

المستهلكون يعانون ارتفاع الاسعار 


